
 الجزائر – أجبر اتســــاع تداعيات تراجع 
العائــــدات النفطية علــــى الجزائر الحكومة 
إلــــى ترقيع موازنة العــــام المقبل عبر إعادة 
إحيــــاء ضريبــــة ”الثروة“ بعــــد عجزها عن 
توفير مصــــادر بديلة للتمويــــل بما يخفف 

الضغوط على المالية العامة.
وأعلنت السلطات في وقت متأخر الأحد 
الماضي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه 
الرئيس عبدالمجيد تبون خصص لمناقشــــة 
قانــــون الموازنــــة العامة لســــنة 2021، أنها 
ستفرض تلك الضريبة مع تخفيض الرسوم 

المطبقة على أجور العمال والموظفين.
وكانــــت الجزائــــر خلال فتــــرة حكومة 
أحمد أويحيى المســــجون حاليا بتهم فساد 
قــــد طرحــــت فــــي 2018 اســــتحداث ضريبة 
علــــى الثــــروة تتراوح بــــين 1 و3.5 في المئة 
للثــــروات، التــــي تتجــــاوز نصــــف مليون 

دولار.
لكن تم صرف النظر عن الخطة خشــــية 
إثارة المواطنين الذين مروا بظروف معيشية 
صعبة منذ تدحرج أســــعار النفط الخام في 
منتصف 2014، وسرعان ما تطورت الأحداث 
ليضغط الحراك الشعبي على نظام الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وانتهى المطاف 

بإسقاطه في بداية 2019.
ولفــــت بيان للرئاســــة الجزائرية، الذي 
نشره حسابها الرســــمي على فيسبوك إلى 
أن تبون وجه ”بضــــرورة العمل بالضريبة 
علــــى الثــــروة وإعــــادة تعريفهــــا (تحديــــد 

شروطها)، في الموازنة الجديدة“.
وكانــــت موازنة 2021 قد تضمنت فرض 
ضريبــــة علــــى الثــــروة بالنســــبة للأملاك 
(عقــــارات) والأمــــوال، لكــــن تطبيقها واجه 
صعوبــــات في ظل عدم وجــــود إحصائيات 
بعدد الأثرياء المعنيين كما يقول المسؤولون، 
لكن التقديرات تشــــير إلى أن نحو 4 ملايين 

جزائري مستهدفون بهذا الإجراء.
وحددت الضريبــــة حينها بواقع 15 في 
المئة لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 
و150 مليون دينار (بين 728 ألف دولار و1.1 

مليــــون دولار)، وترتفع كلمــــا ارتفعت قيمة 
الثورة المملوكة.

وحتى تمتص غضب الجزائريين سيتم 
خفــــض الضريبــــة علــــى الدخــــل الإجمالي 
المفروضة علــــى أجور العمــــال والموظفين. 
وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل 
فــــي بعــــض الأحيان إلــــى 35 فــــي المئة من 

الراتب.
ومنذ ســــنوات، تطالــــب نقابات عمالية 
بخفض الضريبة علــــى الدخل المطبقة على 
أجــــور العمال والموظفين بما يســــمح برفع 

فاتورة الرواتب الشهرية.

وتقول عدة نقابات إن القدرة الشرائية 
للجزائريين انهارت خلال السنوات الأخيرة 
بفعــــل جمود في الأجــــور وارتفاع كبير في 

أسعار السلع والمنتجات.
إجمالية  إيــــرادات  الســــلطات  وتتوقع 
تفوق 37 مليــــار دولار نهاية العام الجاري، 
منها 33 مليار دولار عائدات نفطية وغازية، 

صعودا من 23 مليار دولار في 2020.
وبحســــب المســــودة الأوليــــة للموازنة 
الجديدة فإن مؤشرات الاقتصاد الجزائري 
الــــذي يعاني مــــن تبعية مفرطــــة لعائدات 
المحروقات، إذ تمثل 93 في المئة من إيرادات 
البلاد من النقد الأجنبي، ستشــــهد تحسنا 
فــــي الســــنة المقبلــــة، بفضــــل الإصلاحات 

والإجراءات التحفيزية.
وكانــــت الموازنــــة الحالية قد ســــجلت 
عجــــزا تاريخيا منذ بداية هذا العام فاق 22 
مليار دولار، بســــبب الأزمــــة الصحية التي 
رافقتهــــا أخــــرى اقتصادية هوت بأســــعار 

النفط إلى مستويات دنيا.

 القاهرة – أعلنت وزارة الدولة للهجرة 
وشـــؤون المصريين بالخارج الاتفاق على 
إصدار وثيقة تأمين للمغتربين بالتعاون 
مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد 

المصري للتأمين، وذلك لأول مرة.
اســـتكمال  الراهنة  الفتـــرة  وتشـــهد 
الاتفاق علـــى الإجـــراءات الفنية لإصدار 
الوثيقـــة مع الجهـــات الحكوميـــة، منها 
شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية 
للوقـــوف علـــى الجوانـــب الماليـــة لآلية 
التحصيل، ودراسة آلية المؤمن عليهم من 
العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج 
البلاد بما يتجاوز فتـــرة تغطية الوثيقة 

والسماح لهم بتجديدها من الخارج.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج نبيلـــة مكرم في بيان 
إن ”الوثيقـــة تأتـــي اســـتجابة لمطالـــب 
المصريين فـــي دول الخليج حيث يمثلون 
الشـــريحة الأكبـــر من المغتربـــين خاصة 
فـــي ما يتعلق بحـــالات الوفاة والتعرض 
للأخطار المختلفة التي تســـتوجب صرف 

التعويضات المناسبة“.
وكشـــف نائب رئيس الهيئـــة العامة 
للرقابـــة المالية رضا عبدالمعطي أن وثيقة 
التأمين اختيارية وتشـــهد حاليا برنامج 
عملها والمنصة الإلكترونية الخاصة بها 
مـــن جانب مجمعـــة التأمـــين التي تضم 
شـــركات التأمين التي ســـتصدر الوثيقة، 
متوقعـــا أن يشـــهد هذا الأســـبوع موعد 

إصدارها رسميا.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”قيمـــة الوثيقة 
التي يتم صرفها عنـــد وقوع الأخطار لن 
تقل عن 6500 دولار، مقابل قســـط شهري 
يبلـــغ 6.5 دولار يمثل 1 في الألف من قيمة 

الوثيقة“.
وأوضـــح عبدالمعطـــي أن دور الهيئة 
مســـتمر بعد إصدار الوثيقة في المتابعة 
والتقييم ومدى التزام المجمعة في صرف 
التعويضات وســـيتم تطويرها في ضوء 
توســـيع  وإمكانية  العمليـــة  المتغيـــرات 

تغطيتها التأمينية.
وتكمن أهمية الخطوة في أن الوثيقة 
تركز على أهم أزمتـــين تؤرقان المصريين 
وهما الحوادث والوفاة وأيضا استرداد 
جزء من حقوقهم المسلوبة خلال السنوات 

الماضية، لكنها خطوة تأخرت كثيرا.
وجـــاء تدشـــين الوثيقة فـــي توقيت 
ملائـــم بعد التعـــاون المصـــري – الليبي 
أخيـــرا والذي يقضي بدخول نحو مليون 

عامـــل مصري للعمل فـــي ليبيا، وهم في 
حاجة ماسة للتأمين ضد أخطار الحوادث 
والوفاة، بجانب العمالة المتوقع هجرتها 

للعمل بالعراق.
وقال مصطفى الصاوي عضو الاتحاد 
إن ”الوثيقة  المصري للتأمين لـ“العـــرب“ 
إيجابية للغاية، لكنها بحاجة إلى ترويج 
كبير“، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد 
حملات إعلانيـــة مكثفة لتوعية المغتربين 
للاشـــتراك بها وتوضيـــح مزاياها، كما 

ستتركز بمصلحة جوازات السفر.

ويشكل غياب الوعي التأميني تحديا 
كبيرا أمام نجاح الخطـــوة رغم أهميتها 
خاصـــة لدى العمالة الحرفيـــة، إذ يرتبط 
رواج الطلـــب علـــى التأمـــين طرديـــا مع 
مســـتوى الدخل الإجمالـــي، فكلما ارتفع 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 
ارتفعت كثافة التأمين، والعكس صحيح.

وحســـب الهيئة العامة للرقابة المالية 
تصل مســـاهمة قطاع التأمين في الناتج 
المحلي الإجمالي إلـــى نحو 1.3 في المئة، 
وهي نســـبة متواضعة جدا، من خلال 41 
شـــركة بإجمالي صافي أصول 9.7 مليار 
دولار باســـتثمارات تتجـــاوز 8.14 مليار 

دولار.
ويؤكـــد الصـــاوي أن خطـــة الاتحاد 
تســـتهدف الوصـــول بمســـاهمة القطاع 
إلى 3 في المئة خلال 4 ســـنوات، ويتحقق 
ذلـــك بتنـــوع المنتجـــات التأمينية ونمو 
نشـــاط الإقراض متناهـــي الصغر وفورة 

المشروعات التي تتطلب تغطية تأمينية.

وتلعب مشـــاركة الحكومة في تدشين 
الوثيقـــة وإخضاع مجمعـــة التأمين لها 
لرقابـــة الهيئة العامة للرقابة المالية دورا 
حاســـما فـــي نجاحها وإقبـــال المغتربين 
عليهـــا، إذ يعـــزز ذلـــك ضمـــان حقـــوق 

المصريين.
وطالب رئيس شـــعبة إلحاق العمالة 
بالخارج بالغرفة التجارية للجيزة سعيد 
هندي بأن تكون الوثيقـــة إجبارية لتلزم 

المغتربين للاشتراك فيها.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت 
عروضا من بعض شركات التأمين بداعي 
التأمـــين علـــى العاملـــين بالخـــارج عبر 
شـــركات الســـفر، لكنها لم تف بالتزامها 
تجاه التعويضات وحماية هذه الفئة وتم 

فسخ التعاقد معها.
إلـــى أن  وأشـــار هنـــدي لـ“العـــرب“ 
المشـــكلات التي تواجه المغتربين وتكون 
ظاهـــرة للعيـــان هي الحـــوادث والوفاة، 
لكـــن ثمة أزمـــات عـــدة في الخفـــاء يتم 
حلهـــا بالتراضـــي بـــين صاحـــب العمل 
والعامـــل، ولا يجـــد العامل مفرا ســـوى 
الرضـــا بالحـــل القائـــم، إذ لا مـــأوى ولا 
ســـند له، ويلجأ بعض أصحـــاب العقود 
السليمة والخالية من البنود المطاطة إلى 
مكاتب العمل أو المحاكـــم حال تعرضهم 

للمشاكل.
وكشـــف اســـتطلاع صادر فـــي مايو 
الماضـــي عـــن إنترنيشـــنز، وهي شـــبكة 
ألمانية لتجمعـــات المغتربين حول العالم، 
الأول  المركـــز  فـــي  تأتـــي  البحريـــن  أن 
عربيـــا ضمـــن أفضـــل وجهـــة للوافدين 
والإمـــارات  قطـــر  ثـــم   ،2021 عـــام  فـــي 
ومصـــر  والســـعودية  عمـــان  وســـلطنة 

والكويت.
ويتضمن الاســـتطلاع 59 دولة، حيث 
يعتمـــد تصنيفها على عـــدد من العوامل 
هي جودة الحيـــاة التي تُقـــدم للوافدين 
وسهولة الاستقرار فيها والتمويل وتكلفة 
المعيشـــة والوظيفـــة، فضلا عـــن جواب 
الوافدين على سؤال ”ما مدى رضاكم عن 

الحياة في الخارج بشكل عام؟“.
ولم يتفاءل يوسف سالم، وهو مقاول 
مصـــري يعمـــل بالســـعودية عندما علم 
بتدشـــين الوثيقـــة، موضحا فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن شركات التأمين لن تستطيع 
صـــرف تعويضات أو حمايـــة المغتربين، 
حـــال تعرضهـــم لخلافات مـــع أصحاب 
الأعمـــال، وتســـريحهم لبلدانهم، خاصة 
مـــع عقود العمل غيـــر الملزمة داخل البلد 
الخليجي، لاســـيما مـــع الحرفيين والتي 

تشبه نظام الكفيل.
وقـــال عبدالرحمـــن محمـــد، مـــدرس 
مصـــري يعمل فـــي الكويـــت، إن ”الهدف 
الأساســـي لتلـــك الوثيقـــة هـــو تحصيل 
عمـــلات أجنبيـــة مـــن المغتربـــين، وأنـــه 
قد يشـــارك فيها مـــن أجل خطـــر الوفاة 

والحـــوادث فقط، أما بقيـــة الحقوق يتم 
حلها بشكل ودي“.

وتابـــع فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ ”قد 
يتعـــرض العامل المصـــري بالخارج إلى 
ضياع حقوقه، ولا يجد دعما حكوميا كي 

ينال جزءا منه“.
ووافقه الرأي كل من محمود موســـى 
مدرس بالكويت أيضا وحسن سالم نجار 
مسلح بالســـعودية، حيث أكد الأخير أنه 
تنـــازل عن مســـتحقات له في عـــام 2017 

حتى يضمن الاستمرار في العمل.
ويؤكد كلام المواطنين ضرورة شمول 
المغتربـــين برعاية أكثر لحمايتهم وصون 
كرامتهـــم وضمـــان حقوقهـــم، وفي هذا 
الصدد، أكدت وزارة الهجرة أنها لا تدخر 
جهدا لتلبية احتياجات هؤلاء وتتواصل 
مع الجاليات المصرية حول العالم لتعزيز 
ســـبل التعاون للتعامل مع أي مشـــكلات 

تواجههم.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة شـــعبة 
بالغرفـــة  بالخـــارج  العمالـــة  إلحـــاق 
التجاريـــة للقاهـــرة عبدالرحيم المرســـي 
أنه يجب توســـيع الوثيقة لتشمل فقدان 
التعويضات،  قيمـــة  بجانـــب  الوظيفـــة، 
كمـــا أن تدشـــينها يبـــث الثقـــة والأمان 
لـــدى المغتربـــين، لأنهـــم دائمـــا عرضـــة 

للأزمات.
العمالـــة  إلحـــاق  شـــعبة  وتســـعى 
بالقاهـــرة للتواصل مـــع وزارتي الهجرة 
والقوى العاملة حتى تتحول الوثيقة إلى 
إلزامية بحيث يتم ربطها بجواز الســـفر 
أو عقود العمل، عند توثيق جواز الســـفر 

من وزارة القوى العاملة.
من وجود  وقلل المرســـي لـ“العـــرب“ 
عوائـــق شـــرعية أمـــام تفعيـــل الوثيقة 
لاســـيما أن دار الإفتـــاء المصريـــة تبيـــح 
ممارسة نشـــاط التأمين، فضلا عن أنه لا 
توجـــد بدائـــل أو أدوات موازية لضمان 
عنـــد  وتعويضهـــم  المغتربـــين  حمايـــة 

تعرضهم للخطر.
ويرتهـــن ضمان المغتربـــين لحقوقهم 
بتوافـــر الوعي لديهـــم للمطالبة بها دون 
أي مخاوف مـــع الاطلاع على بنود العقد 
ومراجعـــة المتخصصـــين، لأنـــه لا توجد 
دولـــة تتحيز لصاحب العمـــل أو تنصره 
على الوافدين طالما أن عقد العمل ســـليم 

وموثق.
ولفت المرســـي إلى أن شعبة القاهرة 
توصلت مع الجهات الرسمية السعودية 
إلى صيغة رســـمية للعقـــود بحيث تكون 
باســـم المواطـــن المصـــري وجهـــة العمل 
وموثقـــة بالغرفة التجاريـــة والخارجية 
الســـعودية، ثم يتم تصديقها من الجهات 
الرســـمية بمصـــر مـــا يعزز من ســـهولة 
حصول العامل على حقوقه حال نشـــوب 
أي أزمـــة، إذ يكون القضاء هو الحكم في 

هذه الحالة.
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 أبوظبــي – أعلنـــت الاتحـــاد للطيران 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي الاثنين أنها 
ســـتطلق حملة الأســـبوع المقبل في عدة 
مـــدن عالميـــة لتوســـيع طاقـــة التوظيف 
فـــي أعقاب تعافي الطلـــب على الرحلات 

الجوية.
وقالت الشركة إنها ”تعتزم تعيين ما 
يصل إلى ألـــف من أفراد طواقم الضيافة 
الجويـــة فـــي ظـــل انتعاش الطلـــب على 
الســـفر مع تخفيف القيـــود على الحدود 

الدولية وزيادة العمليات“.
وأوضحـــت أنهـــا ســـتنظم فعاليات 
توظيف في عشـــر مـــدن، منهـــا أبوظبي 
وميلانو  وبرشلونة  وأمستردام  وبيروت 
فـــي الفتـــرة الفاصلة بين الحادي عشـــر 

والثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقـــال جهاد متَى رئيس قســـم الأداء 
والمســـاندة للطواقم في الاتحاد للطيران 
في بيان ”كانت الأشـــهر الثمانية عشـــر 
الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا 
الكثيـــر مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع 
تخفيف قيود الســـفر. فقـــد قمنا بتعزيز 
الزيـــادة  لتلبـــي  التشـــغيلية  عملياتنـــا 

الجديدة في الطلب“.
وألغـــت الاتحاد للطيران مع تفشـــي 
الجائحـــة العـــام الماضي العشـــرات من 
الرحـــلات الجويـــة وطلبـــت مـــن بعض 
موظفيهـــا تقديم موعد إجـــازات مدفوعة 
في الوقـــت الذي تعالج فيـــه الأزمة التي 

أضرت بالطلب العالمي على السفر.

وأوقفت الشـــركة تحليق طائرات من 
بينها عشر طائرات من طراز إيرباص أي 
380 العملاقة، كما استغنت عن 19 طائرة 

بوينغ 777 – 300.
لكن الرئيس التنفيذي للشـــركة توني 
دوغـــلاس قال الشـــهر الماضـــي إن ”ثمة 
أســـبابا تدعو إلى بعـــض التفاؤل، حيث 
ســـجلت الاتحاد للطيران في يوليو 2021 

أقوى أداء لها منذ عام ونصف العام“.
وأكد في مقابلة عبر الإنترنت مع كابا 
لاستشارات الطيران أن الشركة شغلت ما 
يزيد قليلا عن 40 في المئة من مقاعدها في 
يوليو، مقابل 24.9 في المئة فقط على مدار 
الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ومع 
ذلـــك، حذر مـــن أنه من المرجـــح أن ”تظل 
الرحـــلات الجويـــة فاترة بشـــدة لبعض 

الوقت“.
وقالت الاتحاد للطيران في أغسطس 
الماضي إنها قلصت خسائرها التشغيلية 
الأساســـية بواقع النصف في أول ســـتة 
أشهر من 2021 إلى 400 مليون دولار، وإن 
مستوى الســـيولة عاد إلى مستويات ما 

قبل الجائحة.
التشغيلية  التكاليف  شركة  وخفضت 
27 في المئة على أســـاس ســـنوي إلى 1.4 
مليار دولار بعد أن سارعت بخطى تنفيذ 
خطة إعادة هيكلة ســـابقة على الجائحة 
فـــي العـــام الماضـــي وســـاهم فـــي ذلك 
خفض بنحـــو 40 في المئة لعدد الطائرات 

المستخدمة.

ــــــدة في طريق ضمان حقــــــوق المصريين  خطــــــت القاهــــــرة خطوة نوعية جدي
العاملين بالخارج، وحل جميع المشــــــكلات التي تواجههم عند حدوث حالات 
الوفــــــاة ونقل الجثامين والتعرض للحــــــوادث، فضلا عن الأزمات التي تطرأ 
بســــــبب الخلافات مع أصحاب الأعمال، بعد نحو شهر ونصف الشهر من 
تأسيس شــــــركة حكومية لإلحاق العمالة بالخارج لحمايتهم من الوقوع في 

أزمة العقود المزوّرة.

الجزائر ترقع

موازنة 2022 بإحياء

ضريبة الثروة

الاتحاد للطيران تشرع

في توسيع طاقة التوظيف

وثيقة تأمين مصرية تعزز حقوق

العاملين في الخارج
استجابة لمطالب المغتربين لتجنب مشكلات الحوادث وصرف التعويضات

عودة زخم سوق السفر

الوثيقة إيجابية 

وتتطلب ترويجا كبيرا 

لإقبال المغتربين عليها

مصطفى الصاوي

6500 دولار قيمة 

الوثيقة مقابل قسط 

شهري يبلغ 6.5 دولار

رضا عبدالمعطي

يجب تحويل الوثيقة 

إلى أمر إجباري كي 

تصبح أكثر فاعلية

سعيد هندي

نافذة جديدة تدعم المكاسب


